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Abstract :   All countries of the world have 

consistently stipulated the right to private 

property in their constitutions and have 

been keen to protect it. This is what the Iraqi 

constitutional legislator also did by 

addressing the property in Article (23) of the 

applicable 2005 Constitution of the Republic 

of Iraq as a protected right whose owner is 

entitled to the right to use, exploit and deal 

with it under the limits of the law. It may 

 solely be taken away for purposes of public benefit in exchange for fair 

compensation within the framework of the law. This paper attempts to answer 

several questions regarding the Iraqi constitutional texts associated with the 

right of property, inter alia, what are these texts in their general framework as 

المعالجة الدستورية لحق الملكية في ضوء  

( من الدستور 136( و)140المادتين )

 العراقي

( من الدستور 136( و)140حق الملكية، المناطق المتنازعة عليها، المادتين )

  .العراقي

Keywords : 
Property Rights, Disputed Areas, Articles (140) and (136) of the 
Iraqi Constitution. 

ليمممة  ل ممما و     قسممممممن ا

ال ممما و   عمممامعمممة  ممممم   

أربمميممملي  قمملمميممن  -المممديممن

  وردستا  العراق

ayad.husein@su.edu.krd 

Asst. Prof. Dr. Ayad 

Yasin Husein 

 اياد ياسين حسين

 

 

 

 



 
                           

 

 

200 

 

 

The Constitutional Processing of the Property Right Under Articles (140) And 

(136) of the Iraqi Constitution 
اياد ياسين حسين 

 59 

a constitutional basis for ensuring the preservation of this right? More 

importantly, what are the relevant constitutional texts that raise controversy 

and challenges that are difficult to settle in practice, specifically in the disputed 

areas between both governments of the federal in Baghdad and the Kurdistan 

Region in Erbil, further known as the real property-related disputes? Was the 

Iraqi constitutional legislator successful in drafting such constitutional texts in 

a manner consistent with the approved principles of legislative drafting to be 

accessible and practically applicable? Then what are the reasons for not 

implementing these texts so far? What is the position of the Federal Supreme 

Court on this cause? Accordingly, this paper addresses all these questions and 

others, using the legal analytical approach to constitutional texts and judicial 

precedents. The most significant of the paper’s findings concluded that there 

is a problem related to property rights in the disputed areas within the 

framework of both Articles (140) and (136) of the Iraqi constitution and the 

challenges raised due to their lack of practical application so far. In that light, 

certain proposals related to attempts to address this issue were put forward.  

 الملخص: 

ل د دأبت عميع دول العالن بالنص على حق الملكية الخا ة في دساتيرها وحر ت  

عبر  وعالجه  أيضاً  العراقي  الدستوري  المشرع  فعل  وهكذا  له   الحماية  توفير  على 

( المادة  في  بالملكية  لعام  23الاقرار  النافذ  العراق  عمهورية  دستور  من   )2005 

ه واستغ له والتصرف به في حدود ال ا و    باعتبارها حق مصو  يحق لمالكه الا تفاع ب 

ال ا و ؛  اطار  في  عادل  تعويض  م ابل  العامة  المنفعة  لأغراض  منه  لا  ينتزع  ولا 

ويحاول هذا البحث الاعابة على عدة تساؤلات بصدد النصوص الدستورية الخا ة بحق  

ا  الملكية  منها مث : ما هي هذه النصوص بصورتها العامة  أساس دستوري لضم
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 يا ة هذا الحق؟ والاهن من ذلك ما هي النصوص الدستورية ذات الصلة بتلك التي  

تثير الجدل والمشا ل التي يصعب حلها عملياً وبالتحديد في المناطق المتنازع عليها  

أربيل( والمعروفة ايضا  )بين الحكومتين الاتحادية في بغداد واقلين  وردستا  في 

ة؟ وهل أ  المشرع الدستوري العراقي  ا  موف ا  بمشا ل منازعات الملكية الع اري

في  ياغة هذه النصوص الدستورية بصورة مت ئمة مع ألأ ول المعتمدة للصياغة  

ميسورة   تكو   عدم    -التشريعية  ي  اسباب  هي  ما  ثن  العملي؟  للتطبيق  قابلة 

العليا منها؟   تطبيق هذه النصوص الى حد الا ؟ وما هو موقف المحكمة الاتحادية 

عليه يعالج هذا البحث  ل هذه الاسئلة وغيرها من خ ل استخدام المنهج التحليلي  

النتيجة  في  التو ل  تن  وقد  الدستورية   ال ضائية  والسوابق  للنصوص  ال ا و ي 

النهائية لخاتمة البحث الى أهن استنتاج مفاده وعود  شكالية ذات ع قة بحق الملكية  

اطا المتنازع عليها في  المناطق  المادتين )في  العراقي  136( و) 140ر  ( من الدستور 

والتحديات اللتا  تثيرا ها بسبب عدم تطبي هما عملياً الى حد الا   وفي ضوء ذلك  

 تن طر  البعض من الم ترحات ذات الصلة بمحاولات معالجة هذه ال ضية. 

 الم دمة: 

الدساتير وال وا ين المد ية  و ل د أولت المواثيق الدولية  :  البحثأولًا: خلفية موضوع  

الح وق  يمس  اعتباره  على  الملكية  حق  لموضوع  قصوى  أهمية  الدول  لمختلف 

  ف د علمى ممدى احتمرام المدول لح موق الا سما ؛    يدلأ  احتراممه  و  بالأفراداللصي ة  

ى أ  لكل فرد حق التملك بمفرده ال   1948أشار الاع   العالمي لح وق الا سا  عام  

يجوز لأحد من ملكه تعسفاً؛  ما ا  بالاشتراك مع غيره  ولا  الدساتير وال وا ين   أو 

الدول دأبت   عميع  ذ أ   موضوع؛  هذا الأهمية قصوى لالعالن أولت  دول    كلالمد ية ل 

لكي يضمن تمكن   حق في دساتيرها وحر ت على توفير الحماية لههذا ال بالنص على  

الأفراد من المطالبة به في حالة الاعتداء عليه سواء أ ا  هذا الاعتداء من قبل الأفراد 

باعتبارها حق    به أقر المشرع الدستوري العراقي    ف د؛  أو من قبل السلطات العامة 

 ذلك  ولها والتصرف بها في حدود ال ا و ؛  مصو  يحق لمالكه الا تفاع بها واستغ 

 . لحق الملكية ادو( م236)ف د خصص ال ا و  المد ي العراقي النافذ 
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موضوع  أهمية  مهن  :  واهدافهالبحث    ثا ياً:  عد  الملكية موضوع  حق  أحد   هباعتبارا  

ي دستور المواثيق الدولية ولا أ يخلو      اذ لاوال ا و يةالدستورية  العالمية والح وق  

ا  أو بل   ظراً   بهذا الحق وتنظين أحكامه  لاعترافقا و  مد ي من  وق ح التعلق الامر 

علمى ممدى    لحوظم   مؤشمر   هذا الحق  أ  احترام   ذمس الافراد   تي  ت الوالمصالح الخا ة  

لا يجوز التعدي  باعتباره حق مصو   في اطار دساتيرها    احتمرام المدول لح موق الا سما 

مكن لا يو يحق لمالكه الا تفاع بها واستغ لها والتصرف بها في حدود ال ا و    عليه و 

من   عا تزا الحق  تعويض    ههذا  م ابل  العامة  المنفعة  لأغراض  الاطر عادل   لا    ضمن 

عليه  ال ا و  الملكيةية   لحق  الكبيرة  الأهمية  ابراز  الى  البحث  يوضح   يهدف  باعتباره 

ال ا و ية  الوثي ة  في  رسمي  بشكل  ودرعه  الحق  لهذا  الدولة  اقرار  مدى  للفرد 

   هذا فضً  عن بيا  أهن الاشكاليات العملية التي تثار بصدده. )الدستور(الأسمى 

مشكلة  ثالثا   ذات  :وأسئلته  البحث:  الجدية  غاية  في  الاشكاليات  بعض   ع قة هناك 

  2005المتعل ة بحق الملكية في دستور عمهورية العراق لعام    الدستورية  النصوصب

و)140)  تين المادفي  طاق  وبالتحديد   تنفذ  اللتا منه    (136(  الجهات    الن  قبل  من 

ما يعرف بمنازعات او تعل ا  بتالمختصة من الناحية التطبي ية الى حد الوقت الحاضر و

في محافظة  ر وك وبعض  )بمشا ل الملكية الع ارية في المناطق المتنازع عليها  

  والتي لا تزال  (وديالى في محافظتي  ينوى  - والنواحي   الأقضية- المناطق الاخرى  

الدستوري  ل   غير محسومة الحل  الى  اللجوء  يتن  اللحظة ولن  اطار  لتسويتها  حد  في 

بصورة ميتة الى حد ما؛ فهل يا ترى    اولدت  اللتا اع ه    تين فيالمذ ور  تين الماد  اتين ه

النصوص المتعل ة بالمعالجة  أ  المشرع الدستوري العراقي  ا  موف ا في  ياغة  

عليها المتنازع  المناطق  في  الملكية  لحق  مت   الدستورية  ألأ ول  ناس بصورة  مع  ة 

ثن   ؟ ي تكو  ميسورة بصورة قابلة للتطبيق العمليالمعتمدة للصياغة التشريعية  

وما هو موقف المحكمة  الى حد الا ؟  هاتين المادتين  ما هي اسباب عدم تطبيق  

منها؟  الدستورية(  )المحكمة  العليا  لتسوية  الاتحادية  البدائل  ما هي   هذه   وبالتالي 

 ال ضية؟ 
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البحث منهجية   : منهج:رابعا  البحث  هذا  دراسة  ال ا و ي  التحليل    يستخدم  في 

الدستورية الخا ة بحق الملكية من النصوص  يتن شر  وتفتيت  ه  ذ من خ ل  الموضوع   

بيا  اراء الكتاب والباحثين حول تفسيرها    شرحها عبرذات الصلة وبنودها  خ ل ايراد  

ثن   ارعاع  من  تحته  وتجميع  يتن  المندرعة  لجزئياته  بيا   بالموضوع  الى  التو ل  غية 

 .  ة ئم الم  طر  م ترحات الحلولفي ضوئها   ي يتن    ثغرات ال ا و يةمواطن الخلل او ال

مبحثين رئيسين   تناول لى  ع ه  يتن ت سيمما تب ى من البحث  :البحث  هيكلية  :خامسا  

أول  الدستوري  الأ  همافي  الملكية  ضما   لالعام  ساس  )وفق  حق  من  23المادة   )

في   حق الملكيةاشكالية  الدستور العراقي النافذ؛ فيما  درس في المبحث الثا ي  

وأهن   المناطق المتنازع عليهاالخا ة ب  من هذا الدستور(  136و) (  140)  تين اطار الماد

وفي الخاتمة يتن      الى الآ تين المادين  اته  تنفيذتطبيق او  المشا ل التي تثير عدم  

 ترحات ذات الصلة مطر  البعض من البدائل والايجاز ما  تو ل اليه من الاستنتاعات و

 . من الناحية العملية بمحاولات معالجة هذه ال ضية

الأول لضما   ساس  الأ:  المبحث  الملكية الدستوري  )  حق  المادة  ضوء  من  23في   )

العراقي اولهما :  الدستور  في  مطلبين   تناول  الى  المبحث  هذا  ت سين  يمكننا 

من عهة؛ النافذ  في ضوء الدستور العراقي  له  مفهوم حق الملكية والاساس العام  

ن و درس في المطلب الثا ي   الضما ات الدستورية لحق الملكية في  طار  و ذلك  بيِّ

 من عهة أخرى   ما هو موضّح أد اه. )العادية والدستورية(  السوابق ال ضائية 

: في ضوء الدستور العراقيله  مفهوم حق الملكية والاساس العام  :  المطلب الأول 

أي تمكن    " الملك "يعبر الف هاء المحدثو  في الف ه الاس مي بلفظ "الملكية" عن  

ب  أو  بنفسه  شرعا  من  نيابة  الالا سا   أخذ عنه  ومن  بالمنفعة  أو  بالعين  الا تفاع 

حق الملكية يعني الملك التام الذي من شأ ه أ  يتصرف المالك      وبالاحرى(1)...العوض

واستغ لا   ومنفعة  عينا   الجائزة  التصرفات  بجميع  يملك  ال ا و  عرّ يفيما     (2) فيما  ف 

( المادة  في  العراقي  ))1048المد ي  بأ ه:  الملكية  حق  شأ ه  (  من  التام     أالملك 

ين عواستغ لًا  فينتفع بال  يملكه عيناً ومنفعةً يتصرف به المالك  تصرفاً مطل اً فيما  



 
                           

 

 

204 

 

 

The Constitutional Processing of the Property Right Under Articles (140) And 

(136) of the Iraqi Constitution 
اياد ياسين حسين 

 59 

؛ وقد المملو ة وبغلتها وثمارها و تاعها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة((

ال ا و   طاق حق الملكية وما يشتمل عليه بأ ه: ))أ. مالك هذا  ( من  1049بينت المادة )

الشيء يملك  ل ما يعد في حكن العرف من عنا ره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله  

عنه دو  ا  يهلك او يتلف او يتغير. ب. ملكية الارض  تشمل ما فوقها علواً وما تحتها  

اق على ا  تكو  ملكية سطح سفً  الى الحد المفيد في التمتع بها. ج. يجوز الاتف

الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها((؛  ما  ص هذا ال ا و  على تنظيمه  

( منه على  1050ث  صت المادة )لل يود ال ا و ية الخا ة التي ترد على حق الملكية حي 

أ ه: ))لا يجوز ا  يحرم احد من ملكه  الا في الاحوال التي قررها ال ا و  وبالطري ة 

ا  فعليه    .(3)التي يرسمها  ويكو  ذلك في م ابل تعويض عادل يدفع اليه م دماً((

الفرد على ا  يصبح مالكاً وا  تصا  ملكيته من الاعتداء عليها  حق الملكية يعني قدرة  

حق على عميع هذا ال  وهذا ما يمثل احتواء  اوا  يكو  له حق التصرف فيها وفيما ينتجه

والاستغ ل والاستعمال  التصرف  من  المالك  وهسلطات  أقرته و     م دس  حق 

و الوضعية  المواثيق  تمتع  بال وا ين  ضما   بهوعوب  مصادر  الأفراد  عواز  ته  وعدم 

على    1948( من الاع   العالمي لح وق الا سا  عام  17تعسفياً؛ حيث  صت المادة )

. لا يجوز تجريد أحد  2؛  لكل فرد حق في التملك  بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.  1أ  ))

ال ضاء على  الاتفاقية الدولية بشأ   ( من  5 ما أشارت المادة )  ؛(4)اً((من ملكه تعسف

بأ  تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بضما  حق    1965التمييز العنصري الصادر عام  

( من اتفاقية عنيف  53 ما أ دت المادة )  ؛(5) ل   سا  في التملك است  لًا أو شرا ة

على عدم عواز الاعتداء على الممتلكات المن ولة وغير المن ولة   1949الرابعة لعام  

السلن او  الحرب  زمن  في  سواء  والجماعات  هذه  ؛  (6) ل فراد  ا   من  الرغن  وعلى 

ذات    الا ا ه بصورة عامة تعد  )سوى الموقعة( بها  الدول   ل  النصوص ال ا و ية لا تلزم  

معنوية   العالن  قيمة  بلدا   معظن  على  عيد  سيادة   لارتباطهامعتبرة  بمفهوم 

ال ا و   اولوية  على  مؤسساتها  واستناد  الديم راطية  الدولة  ووعود  ال ا و  

الذي يجب ا  يسود الحكام والمحكومين على حد السواء في عميع الاحوال  الاساسي  

خ ل    عميع ا   المعروف  و  .(7) والظروف من  الخا ة  الملكية  حق  ضمنت  العالن  دول 
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أهميته   ذ أ  ذ ر هذا الحق في الدستور ضرورته و ظراً لالنص عليه في دساتيرها  

لهذا الحق بشكل   يوضح للفرد مدى قبول الدولةينتج عنه أثرا  هاما  وهما: الأول  

أو   الحمايةحق يحدد مدى شدة هذا ال مثل أما الأثر الثا ي فهو ا  النص على   رسمي

أعلى   في  تضعه  عندما  حق    حيث    قا و ية  وثي ة خفتها  على  النص  من  المغزى  أ  

يتمكن     ي  الملكية الخا ة في الدساتير هو بهدف  ثبات وعود الحق في التملك أ ً  

في حالة الاعتداء عليها سواء أ ا  هذا الاعتداء من قبل الأفراد    هالأفراد من المطالبة ب 

حماية  اضحة تضمن  أم من قبل السلطات العامة وف اً لما حدده الدستور من  صوص و

إ  اعتبار النص الدستوري ضامناً لحق الملكية الخا ة من  و ذلك فهذا الحق   التمتع ب

واحترام  الدستور  فسه   باحترام  أي  الدستور  لها   بضما   صوص  مرتبط  عدمه  

   من قبل سلطات الدولة ومن قبل أفراد المجتمع أيضاً   تح  ةمالدستور يجب أ  يكو   

لا  ما  مجتمع  أفراد    وأمعينة  دولة  وعود احترام للدستور عند سلطات  ف  يمكن تصور  

لا شك ا  أ ل فكرة وعود الدستور ظهرت لغرض و  .(8)يحترمو  دستورهن الوطني

الح وق   والخا ة  حماية  السلطات  العامة  اختصا ات  فيما العامة  وتنظين  والع قة 

وأعهزتها مما اعطى  هذه السلطات  الفرد العادي وبين  فيما بين  الع قة   ذلك  وبينها  

وتخضعها لأحكامها    العامة والخا ة  مكا ة سامية تعلو فوق عميع السلطاتالدستور  

وهذا ما  جن عنه ظهور مبدأ سمو الدستور الذي تن النص عليه في  لب الدستور  

  حيث عاء 2005في بعض دساتير الدول  ومنها دستور عمهورية العراق النافذ لعام  

التأ يد   )بالنص  ذلك  المادة  من  )أولًا(  الف رة  في  ))يُعدُ هذا  12عليه  ا   على  منه   )

الدستور ال ا و  الأسمى والأعلى في العراق  ويكو  ملزماً في أ حائه  افة  وبدو   

ال اعدة (9) ( استثناء( مضمو   يستند  لى  به  مسلن  أمر  المبدأ  هذا  أ بح  وهكذا    

تح يق    بد من ضما   عليه ف  .(10) ةه من أحكام وقواعد موضوعي ويالدستورية وما تح

الدستوريهذ السمو  لا    ا  وبإمكا  يلكي  مضمو   أي  من  فارغ  معنى  مجرد  ب ى 

السلطات والهيئات المختلفة الخروج على ال واعد الدستورية وخرق المبادئ الواردة 

فإ  أي    بل أ ثر من ذلكفيه  عليه لا يعتد بأي  شاط أو فعالية لا تتفق مع الدستور   

قا و  يصدر عنها لا بد وا  يلتزم بالمبادئ والأحكام التي وردت في الدستور وا  لا  
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  وهذا الأمر منح الدستور سلطة أعلى من التشريعات العادية استناداً الى (11) هتخالف

الدستورية وسيادتها على سائر  ال واعد  علوية  به  الذي ي صد  الدستور  مبدأ سمو 

ال ا و ي للدولة يكو  بأ مله محكوم بال واعد ال واعد ال ا و ية النافذة وا  النظام 

وعل لإ     يهالدستورية   العراقي   ال ضاء  تطبي ات  في  ا عكس  الاهتمام  هذا  فا  

سواء وسواء  ا  شخصاً طبيعياً أو معنوياً    شخص مابعض التصرفات التي تصدر عن  

ا ال ا و   أو  الخاص  ال ا و   أشخاص  من  قد أ ا   الدولة  مؤسسات  فيهن  بما  لعام 

 يا ة للتصدي له بغية  تعدى على هذا الحق  ولكن لل ضاء العراقي موقف حازم منه  ي

 .(12)هذا الحق

( المادة  في  بالملكية  العراقي  الدستوري  المشرع  أقر  ف د  دستور 23وعليه  من   )

و صت م دس لا يجوز المساس به  على اعتبارها حق    2005عمهورية العراق النافذ لعام  

على ))أولًا: الملكية الخا ة مصو ةٌ  ويحق للمالك الا تفاع بها واستغ لها والتصرف  

بها  في حدود ال ا و . ثا ياً: لا يجوز  زع الملكية  لا لأغراض المنفعة العامة م ابل  

المادة الاساس  هكذا  و تعويضٍ عادل  وينظن ذلك ب ا و ((؛   الدستوري  تمثل هذه 

في    توفير ضما ة دستورية خا ة  في الوقت  فسه  ؤ دالتي توالعام لحق الملكية  

يكفل  و و ظل   الذي  الدستوري  النص  محتمل  ه عود  اعتداء  اي  فا     من  و العادة 

لل ا و   الدستور   النظرية  تفا يله  تطبي ه به  الخاص  (المد ي)يحيل  يحيل  فيما    

به   الافراد  تمتع  لضما   والدستوري(  العادي  )بش يه  العراقي  ال ضاء  الى  العملي 

 .   ما سنرى في المطلب ال حقعلى ارض الواقع وحمايته 

  تعد :    الملكية في  طار السوابق ال ضائيةالضما ات الدستورية لحق  :    المطلب الثا ي

احدى أهن الضما ات الدستورية لاستح اق  السوابق ال ضائية العراقية  التطبي ات او  

بش يه الاعتيادي والدستوري دور فعال في    ف د  ا  لل ضاء العراقي  حق الملكية

 يا ة هذا الحق والاهتمام به  ففيما يخص ال ضاء الاعتيادي )قضاء محكمة التمييز 

الاتحادية التمييز  محكمة  من  التي  درت  الأحكام  فإ   مرعع    الاتحادية(؛  تعد  التي 

الطعن الأعلى في هرم ال ضاء الاعتيادي العراقي وا  أحكامها تكو  فا لة و هائية  

 ا  لها موقف حازم تجاه حق الملكية وأ دت على ا  حق الملكية الخا ة حق م دس  
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ومصو  ولا يجوز  زع الملكية  لا بتوفر شرطين أساسيين: الأول أ  يكو  لم تضيات  

العامة؛ والثا ي ا  يكو  بتعويض عادل و ا ت في بعض قراراتها تستند     المصلحة 

ف د عاء في قرار لهيئة  هكذا    .(13) ( من الدستور العراقي النافذ23 لى  ص المادة )

العدد   الاتحادية  التمييز  المد ية في محكمة  في    2018يمد ية موسعةي50الموسعة 

الذي أ د وبوضو  موقف محكمة التمييز الاتحادية من قدسية حق الملكية    2018ي 4ي16

قبل   من  وا   ا ت  حتى  للأفراد  العادة  الع ارات  على  استي ء  أي  واعتبرت  الخا ة 

مؤسسات الدولة بمثابة الغصب لأ ها اعتبرت    الأ ل العام عند قيام الإدارة بوضع  

ال زمة  يدها عل الإعراءات  الع ارات دو   تباع  الأغلب  الخا ة ومنها على  الملكية  ى 

الغصب   هو  الصورة  بهذه  اليد  وضع  يعتبر  الاستم ك  قا و   في  عليها  المنصوص 

والغا ب ملزم برد الع ار المغصوب  وأشار ال رار أع ه با  هذا الحق مكفول بموعب  

الوارد في المادة   يً  عن النص ال ا و فض   (23مواد الدستور العراقي في المادة )

التي عاء فيها على ا ه ))لا   1951لسنة    40( من ال ا و  المد ي العراقي رقن  1050)

التي  وبالطري ة  ال ا و   قررها  التي  الأحوال  في  ملكه   لا  من  احد  يحرم  أ   يجوز 

عاء   ومما  م دما((   يدفع  ليه  عادل  تعويض  م ابل  في  ذلك  ويكو   قي  يرسمها  

حيثيات قرار الهيئة الموسعة المد ية أع ه النص الآتي ))بأ  حق الملكية الخا ة حق  

  2005م دس ومصو  وف اً للدستور وال ا و    ذ أ  دستور عمهورية العراق لسنة  

( أ د على    الملكية الخا ة مصو ة ويحق للمالك  23وفي الف رة أولًا من المادة )

لتصرف بها وف اً لأحكام ال ا و    ما    الف رة ثا ياً من  الا تفاع بها واستغ لها وا

( أسبغت الحماية الدستورية للملكية الخا ة وذلك بالنص على عدم عواز 23المادة )

(  1050 زع الملكية  لا لإغراض المنفعة العامة م ابل تعويض عادل.  ما     ص المادة )

عواز حرما  المالك من ملكه  لا    من ال ا و  المد ي قد عاء  ريحاً بالنص على عدم

في الأحوال التي ي ررها ال ا و   وبالطري ة التي يرسمها ويكو  ذلك في م ابل  

تعويض عادل يدفع له م دماً ووف اً للنصوص المت دم ذ رها فا  الأ ل العام عند  

قيام الإدارة بوضع يدها على الملكية الخا ة ومنها على الأغلب الع ارات دو   تباع 

الإعراءات ال زمة المنصوص عليها في قا و  الاستم ك يعتبر وضع اليد بهذه الصورة  
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الع ار برد  ملزم  والغا ب  الغصب  التمييز    .(14)(المغصوب(  هو  محكمة  عززت   ذلك 

الاتحادية هذا الموقف الذي يتماشى مع الأحكام الدستورية وينطوي تحت دورها في  

العدد   اعتداء وذلك بموعب قرارها  الح وق وحمايتها من أي  يهيئة مد ية  134 يا ة 

الخا ة    2019ي 5ي20في    2019موسعةي الملكية  ))ا   الآتي  ال رار  هذا  عاء في  حيث 

بالدست  لجميع مصو ة  الأ ل  تعد  والتي  العليا  ال ا و ية  الوثي ة  يمثل  الذي  ور 

من دستور عمهورية العراق    23التشريعات ال ا و ية التالية عليه  حيث ورد في المادة  

الملكية الخا ة مصو ة ويحق للمالك الا تفاع بها واستغ لها والتصرف  -ا     2005لسنة  

بها في حدود ال ا و  ولا يجوز  زع الملكية  لا لأغراض المنفعة العامة م ابل تعويض 

من ال ا و  المد ي   1050  وعلى غرار ذلك  صت المادة  - عادل وينظن ذلك ب ا و

لا يجوز أ  يحرم احد من ملكه  لا في الأحوال التي قررها ال ا و  وبالطري ة  -على ا ه  

؛ مما يكو  لدعوى -التي يرسمها ويكو  ذلك م ابل تعويض عادل يدفع اليه م دماً 

وأما على مستوى ال ضاء الدستوري )المحكمة    .(15)(المدعييالمميز سند من ال ا و (

اتجاهات ال ضاء الاعتيادي المتمثل   العليا( في العراق  فا ه لن يختلف عن  الاتحادية 

حق   لصيا ة  العليا  الاتحادية  المحكمة  تصدت  حيث  الاتحادية  التمييز  محكمة  بأحكام 

تمثل اعتداء الملكية عبر الحكن بعدم دستورية بعض النصوص ال ا و ية التي  ا ت  

ال ضائي عملها  و ا   الحق؛  هذا  دستورية   هذا   على  بعدم  الحكن  الأول  باتجاهين: 

النصوص ال ا و ية التي تجيز ا تزاع الملكية الخا ة للأفراد دو  تعويض عادل  والثا ي 

عبر قراراتها التي  ا ت تصدرها بصفتها التمييزية عندما  ا  الاختصاص ينع د لها في  

وفق ما عاء في   النظر بالطعو  التي ت دم ضد قرارات محكمة ال ضاء الإداري  وعلى 

( المادة  رقن  4 ص  العليا  الاتحادية  المحكمة  قا و   من  النافذ   2005لسنة    30يثالثاً( 

للمحكمة   ينع د  الاختصاص  ععل  الذي  الدولة  شورى  مجلس  قا و   تعديل  ولحين 

وفي الفترة   2013لسنة    (17) الإداري العليا  وعلى وفق ما عاء في قا و  التعديل رقن  

أ درت المحكمة الاتحادية العديد من ال رارات التي   2013ية عام  ولغا  2005من عام  

بتعويض   ا تزاعها  لا  يجوز  ولا  مصو   الخا ة  الملكية  حق  على     بموعبها  قضت 

  2007ياتحادية ي 35ومن  ماذج هذه ال رارات هو قرار المحكمة الاتحادية العدد    .(16)عادل
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الذي أ د على     زع ملكية أي ع ار تابع للأفراد يجب أ  يكو  بتعويض    2007ي1ي 8في  

( من الدستور وبينت فيه  23عادل لا  الملكية الخا ة مصو ة على وفق أحكام المادة )

  .(17) المعدل وردت فيه  ور للتعويض العادل  1981لسنة    12با  قا و  الاستم ك رقن  

قضت    2009ي5ي26في    2008ياتحاديةي 31قرار اخر للمحكمة الاتحادية العليا رقن  وفي  

لسنة    800هذه المحكمة فيه بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقن  

أو  1989 ملكا  رفا  المملو ة  الأرض  عن  التعويض  ))ي در  الآتي  فيه  عاء  والذي  ؛ 

الموقوفة وقفا  حيحا وعن حق التصرف في الأرض المملو ة للدولة المث لة بحق  

لتي تحتاعها  حدى دوائر الدولة وال طاعين الاشترا ي والمختلط بالأسعار التصرف ا

السائدة  حسب عنس الأرض في تاريخ وضع الجهات المذ ورة يدها عليها او في تاريخ 

طلبها الاستم ك أيهما اسبق((  ووعدت المحكمة الاتحادية ا  الية التعويض الواردة 

( المادة  أحكام  تخالف  الدس23فيه  الملكية وعدم ( من  التي  فلت حق  العراقي  تور 

عادل بتعويض  العدد   .(18)ا تزاعها  لا  ذي  ب رارها  العليا  الاتحادية  المحكمة  ا    ما 

( 97( من المادة )1قضت بعدم دستورية الف رة )قد    2020ي 1ي20في    2019ياتحاديةي108

المعدل التي عاء فيها ))تسجل باسن   1964لسنة    165من قا و   دارة البلديات رقن  

البلدية بدو  عوض  افة الشوارع الواقعة داخل حدودها والمتروك استعمالها للنفع 

 وا ين المرعية  العام الموعودة عند  فاذ هذا ال ا و  أو التي تحدث بعد ذلك وفق ال

هذه   تسجيل  تصحيح  الطابو  دوائر  وعلى  تغييرها  عند  حدودها  يدخل ضمن  التي  او 

و ا  من  ب  رسن((   غيرها  باسن  ا   ا ت مسجلة  مباشرة  البلدية  باسن  الشوارع 

هو عمومية النص الوارد في الف رة المطعو  هذه  أسباب الحكن بعدم الدستورية  

ية لن تشخص  نف وعنس الع ارات وملكية الع ارات  فيها  لأ ها بصياغتها التشريع

التي تذهب عميعها أو عزء منها  لى الشوارع وتسجل بدو  عوض باسن البلديات ما 

دامت واقعة في حدودها البلدية  وا  هذه العمومية في  ياغة النص أدت  لى ععل  

( 23م المادة )( من قا و   دارة البلديات يتعارض وأحكا97( من المادة )1 ص الف رة )

من الدستور التي منعت مصادرة الملكية الخا ة لإغراض النفع العام  لا بعوض عادل 

بها  الا تفاع  للمالك  ويحق  مصو ةٌ   الخا ة  الملكية  ))أولًا:  الآتي  النص  وفق  وعلى 
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الملكية  لا لأغراض   يجوز  زع  ثا ياً: لا  ال ا و .  بها  في حدود  واستغ لها والتصرف 

هكذا بدا لنا مما ت دم    .(19)المنفعة العامة م ابل تعويضٍ عادل  وينظن ذلك ب ا و ((

حماية  بصدد    ايجابياً موقفه  ش يه الدستوري والاعتيادي قد عزز  ب با  ال ضاء العراقي و

يكو    وا   عادل  بتعويض  الخا ة  لا  الملكية  عواز  زع  عدم  على  وأ د  الملكية  حق 

العامة  المصلحة  النافذة     لم تضيات  الدستورية  والأحكام  يتطابق  الموقف  وهذا 

المتعل ة بالح وق الاقتصادية للأفراد الواردة في باب الح وق الاقتصادية في دستور 

النافذ لعام   العراق  ال ضائية  2005عمهورية    وبهذا فا  هذه السوابق والتطبي ات 

التكافؤ تالدستورية والعادية   ال ا و ي والاقتصادي للمواطن فضً  عن  ح ق الأمن 

المصلحة   وبين  بملكيته  بالا تفاع  المواطن  حق  في  المتمثلة  الخا ة  المصلحة  بين 

العامة التي ا تزعت بموعبها الملكية الخا ة والربح المتح ق ل اء هذا التعويض هو  

ع ارات المنتزعة من ملكية  المنفعة التي سيوفرها المرفق العام المشيد على تلك ال

الخا تح يق الأفراد  الصائب  حو  العام  ال ضائي  الاتجاه  يمثل  ما  هذا  العدالة     ة؛ 

؛ ورغن  ضما ة عامة لصو  حق الملكية من أي خرق محتمل  وتطبيق احكام الدستور

متعل ة بحق    للتحديات في تطبيق بنود مواد اخرى  ذلك فا  هذا ال ضاء يب ى محً  

 ال حق.  بحث ما سنرى في الم العملي  بحاعة الى التطبيق الملكية و

من الدستور (  136و)(  140)  تين حق الملكية في اطار الماداشكالية  :    ثا يالمبحث ال

  ذات جدية  الشكاليات  البعض من الال د أشر ا في م دمة البحث الى وعود  :    العراقي

بالنصوصال النافذ    الدستورية   صلة  العراقي  الدستور  في  الملكية  لحق  المعالجة 

( المادتين  في  طار  و)140وبالتحديد  الجهات 136(  قبل  من  تنفذا  لن  اللتا   منه   )

بما  المادتين  وتتعلق هاتين  الحاضر   الوقت  حد  الى  التطبي ية  الناحية  المختصة من 

المتنا المناطق  في  الع ارية  الملكية  بمشا ل  او  بمنازعات  عليهايعرف  بين    زع 

)في محافظة  ر وك وبعض المناطق الاخرى   الحكومتين الاتحادية و قلين  وردستا 

وديالى(  والتي لا تزال مشا لها قائمة   في محافظتي  ينوى  - الاقضية والنواحي-

حد الآ  ولن يتن الاستعا ة بالحل الدستوري لتسويتها في اطار  وغير محسومة الى  

هاتين المادتين المذ ورتين في اع ه اللتا  ولدتا بصورة ميتة الى حد ما؛ فهل أ   
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بالمعالجة   المتعل ة  النصوص  في  ياغة  موف ا  العراقي  ا   الدستوري  المشرع 

ألأ ول   مع  مت ئمة  بصورة  عليها  المتنازع  المناطق  في  الملكية  لحق  الدستورية 

للتطبيق العملي؟ ثن    قابلةالمعتمدة للصياغة التشريعية  ي تكو  ميسورة بصورة 

ما هي اسباب عدم تنفيذها الى حد الا ؟ وما هو موقف المحكمة الاتحادية العليا 

 ل هذه الاشكاليات يتناول هذا المبحث  منها؟ وما هي البدائل لتسوية ال ضية؟ عليه  

اولهما  والاسئلة في   في  يتن  )  عرضمطلبين   المادتين  لصياغة  العام  ( 140الإطار 

هاتين اشكالية عدم تطبيق  المطلب الثا ي    حثيب ؛ فيما  الدستور العراقي( من  136و)

؛  ما هو وموقف المحكمة الاتحادية العليا منهاالنافذ  المادتين من الدستور العراقي  

 مبيّن في اد اه.

:   ( من الدستور العراقي136( و)140العام لصياغة المادتين )  الإطار:    المطلب الأول 

لاول  المهن  بالصياغة    من  ي صد  حيث  الدستورية   بالصياغة  الم صود  معرفة  وهلة 

التشريعية عموماً عملية أعرائية وفنية وعلمية  ت وم بها أ ثر من أفراد وعهات لغرض  

تحويل الأفكار الى  صوص قا و ية وتر يبها على هيئة مخصو ة لأ دارها   واعد  

وقا و ي  وأ ولية  لغوية  وضوابط  ل وعد  وف ا  الصيغة  تشريعية  هي  بالاحرى  أو  ة  

للمراحل  والمتخطية  العيوب  من  الخالية  الناضجة   التشريعية  للنصوص  النهائية 

من الدستور (  140تنص المادة )و  .(20) المتعددة بصورة ميسورة قابلة للتطبيق العملي

النافذ   ))أولًا:العراقي  ال زمة   -على  الخطوات  اتخاذ  التنفيذية  السلطة  تتولى 

( المادة  متطلبات  تنفيذ  للمرحلة  58لاستكمال  العراقية  الدولة  قا و   دارة  من   )

ف راتها بكل  في    -ثا ياً:  .(21)الا ت الية   التنفيذية  السلطة  على  المل اة  المسؤولية 

( من قا و   دارة الدولة العراقية 58الحكومة الا ت الية  والمنصوص عليها في المادة )

هذا  بموعب  المنتخبة  التنفيذية  السلطة  وتستمر  لى  تمتد  الا ت الية   للمرحلة 

وتنت  الإحصاء   )التطبيع   تنجز  املةً  أ   على  في  ر وك الدستور   باستفتاء  هي 

الحادي   أقصاها  مدةٍ  في  مواطنيها(  لتحديد  رادة  عليها   المتنازع  الأخرى  والمناطق 

وسبعة((  ألفين  سنة  الأول  شهر  ا و   من  النصوص    .والث ثو   من  يبدو  و ما 

الدستورية الساب ة الذ ر فا  تاريخ مصادرة أم ك المواطنين الكورد في المناطق  
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في   الإقلين  خارج  دارة  ت ع  والتي  الطبيعي  والغاز  بالنفط  الغنية  الكوردستا ية 

بم"عملية  و ينوى  محافظات  ر وك   والمعروفة  وواسط  وديالى  الدين  و    

بالتغيير الديموغرافي وسياسة التعريب وتغيير الوضع السكا ي  التعريب" )والمتمثلة  

من خ ل ترحيل و في وتهجير الأفراد من أما ن سكناهن  هجرة قسرية وتوطين أفراد 

و  مكا هن  التصرفية  مآخرين  الح وق  و طفاء  والاستم ك  والأراضي  الأم ك  صادرة 

وحرما هن من العمل من خ ل تصحيح ال ومية أو من خ ل الت عب بالحدود الإدارية 

  تاريخه   لتلك المناطق بغية تح يق أهداف سياسية  ا  يبغيها النظام السابق( يعود

؛ وعموماً 2003 يسا     9وحتى    1968تموز    17 لى عهد  ظام البعث السابق ابتداءا من  

ايجابية ولا ين صها سوى التطبيق ( من الدستور  140 صوص المادة ) ياغة  يبدو ا   

المختصة  العملي التنفيذية  الجهات  قبل  ي  .من  فيما  بأما  )تعلق  من  136المادة   )

حق   ا تها ات  معالجة  موضوع  ا   هنا  بالذ ر  الجدير  فمن  النافذ   العراقي  الدستور 

المواضيع   من  يعتبر  الأ ليين  أ حابها  المنتزعة قسراً  لى  الع ارات  و عادة  الملكية 

العراق   في  الا ت الية  للعدالة  عام  سيما  المُلحّة  البعثي  النظام    2003بعد س وط 

وولذلك ف د   الدستوري  المشرع  قبل  عليه من  التأ يد  الدستور تن  عادة  به  اهتن 

 هذا الدستور   ن ( م136المادة )  أشارت   حيثالعراقي الجديد اهتماماً خا اً مرة أخرى   

الملكيةاستحداث  على   دعاوى  دعاوى    ت ص و   هيئة  هيئة  توا ل  ))أولًا:  أ ه:  على 

والاعهزة   ال ضائية  السلطة  مع  بالتنسيق  مست لة  هيئة  بو فها  اعمالها  الملكية 

الهيئة  حل  النواب  لمجلس  ثا ياً:  النواب.  بمجلس  وترتبط  لل ا و   وف ا  التنفيذية 

وفي تفسير هذه المادة  ف د أشار النص الى الارتباط دو    باغلبية ثلثي اعضائه((.

والرقابة   ت دم الإشراف  المست لة  الهيئات  تبعية  على  ول ستحواذ  والمسؤولية  

بطلب  لى المحكمة الاتحادية العليا لتفسير   2010مكتب رئيس وزراء العراق في عام  

الصلة  يعني قطع  بجهة معينة هل  الارتباط  ومعنى  المست لة   بالهيئات  الم صود 

ل د ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا للرد على طلب التفسير    ؟(22) بالجهات الأخرى

هذا بأ ه: ))لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنع دة 

قد أورد في الفصل    2005وعدت أ  دستور عمهورية العراق لسنة    2011ي 1ي18بتاريخ  
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المتعل ة   الأحكام  من  السادس  الباب  من  الثا ي  والفصل  الثالث  الباب  من  الرابع 

" المواد   في  حصرياً  الهيئات  هذه  على  و ص  المست لة   " 102بالهيئات    "103  "

" منه استحداث  108" وأعاز في المادة "136"  "135"  "107" "106"   " 105"   " 104"

هيئات غير ما ذ ر في المواد المت دمة  ذا اقتضت الضرورة ذلك  على أ  تستحدث  

فنص هو الآخر   2009لسنة    4ب ا و ... و ذلك عاء قا و  الخدمة العامة الاتحادية رقن  

اب دو  وعود  ص في الدستور  على ربط مجلس الخدمة العام الاتحادي بمجلس النو

باط ... مفهوم "الارتباط" هنا هو ارتي ضي بذلك... وبصدد مفهوم "الارتباط" فإ   

على وفق ما  ص  الدستور عليه عند ذ ره  لمة "   ...الهيئة ورئيسها بمجلس النواب

الارتباط" وتتولى المرععية التي ترتبط بها رسن السياسة العامة لها دو  التدخل في 

قراراتها و عراءاتها وشؤو ها المهنية  لا  هذه الهيئات قد منحها الدستور الاست  ل 

اتها في مجال اختصا ها... المالي والإداري لضما  حيادها واست  ل قراراتها و عراء

و    ا  ما  ص الدستور عليه بربطه بعض الهيئات المست لة ذات الطبيعة التنفيذية  

النواب   في    أمربمجلس  عليها  المنصوص  الرئيسية  اختصا اته  مع  يتفق  لا 

و" 61المادتين" على  62"  الرقابة  واختصاص  التشريع  اختصاص  وهما  الدستور  من   "

التنفيذي  ة ويتعارض  ذلك مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي تبناه  أعمال السلطة 

" منه ولا يتفق  ذلك مع ما هو  47في المادة "  2005دستور عمهورية العراق لسنة  

ذات  أو مؤسسات  بها  دارة هيئات  تُناط  لا  العالن  ذ  برلما ات  عليه في  العمل  عار 

النوا مجلس  ومنها  العالن  البرلما ات في  تنفيذية لأ   تملك أ شطة  العراقي لا  ب 

المست لة"  "الهيئات  أ شطة  ومتابعة  اليومي  الإشراف  من  تُمكنها  التي  الأدوات 

سيما  ذا  ا  البرلما  في حالة ا ع اد. وتجد المحكمة الاتحادية أ " الارتباط" بعض  

الهيئات المست لة بمجلس النواب لا يحول دو   شراف مجلس الوزراء على  شاطاتها  

المادة "تطبي اً لأحكا تخطيط  80م  أولًا  الوزراء:  "يمارس مجلس  الدستور  يأولًا" من 

الوزارات   عمل  على  والإشراف  العامة   والخطط  للدولة   العامة  السياسية  وتنفيذ 

والجهات غير المرتبطة بوزارة لأ  "الهيئات المست لة" ت ع ضمن هيكل الدولة وتؤدي  

وهذا يعني أ  هيئة دعاوى الملكية مرتبطة    .(23) مهام تنفيذية ولا ترتبط بوزارة...((
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بمجلس النواب العراقي  مرععية تتولى رسن السياسة العامة لها دو  التدخل  ادارياً  

قد    ة  لا  هذه الهيئ من قبل اية عهة اخرى  في قراراتها و عراءاتها وشؤو ها المهنية

قراراتها  واست  ل  حيادها  لضما   والإداري  المالي  الاست  ل  الدستور  منحها 

اختصا ها مجال  في  التنفيذي  و عراءاتها  الجا ب  ولكن  والرقابة    لإشراف 

مجلس   اختصاص   حيات  ومن  التنفيذية(  )السلطة  للحكومة  تعود  والمسؤولية 

هيئة  "تن استحداث    ل دو  ر.الدستو   عليه  على وفق ما  ص   الوزراء الاتحادي في بغداد

العراقي في   النظام  بعد س وط  الملكية"  العدالة  إ   2003دعاوى  حدى مؤسسات 

حالات  زع الملكية الع اريه التعسفية التي حصلت في العراق   معالجة  الا ت الية لغرض 

ومارست هذه الهيئة اختصا ها وأعراءات    2003ي 4ي9الى    1968ي7ي17  من   خ ل الفترة

رقن   التنظيمية  ل ئحة  التنظيمية رقن  2003لسنة    4عملها وف اً  لسنة    8؛ وال ئحة 

رقن  2003 التنظيمية  وال ئحة  وقا و     2004لسنة    12؛  المؤقتة؛  الائت ف  لسلطة 

الى ا  و لت الى سن قا و   2006لسنة    2هيئة حل  زاعات الملكية الع ارية رقن  

رقن   الملكية  دعاوى  المطلب  حالياً   )المعطّل    2010لسنة    13هيئة   ما سنرى في 

ظل  و   ال حق( الح وق  في  تلك  لأثبات  الهيئة  هذه  الى  اللجوء  يتن  ال وا ين  هذه 

آبا  سياسات النظام السابق)واعادتها الى ا حابها   في اطار   (المسلوبة ح وقهن 

 13الدستور العراقي النافذ  والم حظ    قا و  هيئة دعاوى الملكية رقن التمسك ب

)  2010لسنة   رقن  المد ية  المرافعات  عا ب قا و   والى  (  83وما سب ه من قوا ين 

للحصول على تلك الح وق ابتدءآ من تنظين  قد  ظن الطرق ال ا و ية   1969لسنة  

ال  بالرأي  مرورآ  عليه  والمدعي  المدعي  على  أستمارة  يطرأ  ما  ثن  ومن  ا و ي 

والتسهي ت   العادية  وغير  العادية  الطعن  وطرق  الحكن  بصدور  وا تهاءآ  المرافعات 

 . (24)للمواطنين هيئة دعاوى الملكية التي قدمتها الاخرى  

الثا ي ):    المطلب  المادتين  تطبيق  عدم  تطبيق  عدم  و)140 شكالية  من 136(   )

و بحث هذه الاشكالية في ظل هاتين المادتين بالتعاقب  ففيما :  الدستور العراقي

( 58  وملح ه بنود  ص المادة )من الدستور العراقي النافذ(140)  ص المادة  يخص  

الا ت الية    للمرحلة  العراقية  الدولة  قا و   دارة  تعد  من  الواقع  الفي  بنود هذه 
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المناطق   في  الع ارية  الملكية  حق  بمنازعات  المتعل ة  تلك  وخصو ا  الدستورية 

في التاريخ من احدى ا بر التحديات والاشكاليات التي واعهته العراق  المتنازع عليها  

الحكومتين الاتحادية  فيما بين  ع قة  العلى  عيد التطبيق العملي في اطار  المعا ر  

اربيل في  واقلين  وردستا   بغداد  تطبيقفي  عدم  بسبب  وذلك  البنود      هذه 

  ولذلك من المهن هنا بحث خلفية  الى حد الآ من قبل الحكومة الاتحادية الدستورية 

منها العليا  الاتحادية  المحكمة  وموقف  اسبابها  وبيا   المشكلة  بدأت   د  ف   .هذه 

عندما تشكلت   2003ي4ي9بعد س وط  ظام البعث في  في العراق  المرحلة الا ت الية  

الائت ف   من  سلطة  مؤقتة  حكومة  أول  وتشكيل  العراقي  الحكن  مجلس  ولاح ا 

  ثن الحكومة الا ت الية برئاسة  براهين "أياد ع وي "برئاسة    2005ي 5ي3 لى    2004ي6ي8

  (58)الجعفري و دارة الدولة في المرحلة الا ت الية؛ وخ ل هذه الفترة تن تمرير المادة  

من قا و   دارة الدولة للمرحلة الا ت الية  ل عتراف بجرائن النظام السابق فيما يخص 

الكوردستا ية المناطق  في  الكورد  المواطنين  أم ك  المتنازع    مصادرة  )المناطق 

من الدستور   (140)؛ وبعدها تن تثبيت هذه المادة مع عميع أحكامها ضمن المادة  عليها(

من قا و   دارة الدولة للمرحلة الإ ت الية    (58)وبهدف تنفيذ المادة    ؛العراقي النافذ

بتاريخ   (15)لتطبيع الوضع في  ر وك  أ در رئيس مجلس الوزراء الأمر الديوا ي رقن 

لتأسيس الهيئة العليا لتطبيع الاوضاع في محافظة  ر وك  وقد تن  شره  2005ي2ي9

العراقي  الوقائع  عريدة  )(25)ةفي  المادة  لتنفيذ  عليا  لجنة  تشكيل  وت رر  يكو  58؛   )

الحكوم من  و قلين  وردستا تحادالا   تين أعضاؤها  برئيس  معا  ية  مباشرة  وترتبط    

  وتتولى وزارة المالية العراقية تخصيص مواز ة مست لة لازمة  العراقي  مجلس الوزراء

وبسبب   بتكاليف ومتطلبات الهيئة العليا لتطبيع الاوضاع في محافظة  ر وك؛  لا أ ه 

قصر عمر حكومة الع وي  لن يتن تحديد رئيس وأعضاء اللجنة العليا لتطبيع الأوضاع  

اللجنة ولن يتن عمل أي هذه  لن يصدر سوى أمر بتشكيل    في محافظة  ر وك  لذلك

 وري  " وعندما تن تشكيل حكومة    .(26)لحل مشا ل هذه المناطقيذ ر  عملي  شيء  

الاولى(  "المالكي المالكي  )  )حكومة  المادة  تنفيذ  تطبيق  مسالة  في  140ادخل   )

النواب مجلس  على  عرضه  الذي  حكومته  عمل  مواف ة    العراقي  بر امج  على  وحاز 
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))تلتزم الحكومة    : هبأ(   22وعاء في هذا البر امج في ف رته الم)   المجلس باغلبية  بيرة

الم  "140"بتنفيذ المادة   من قا و   دارة   "58"من الدستور  والمعتمدة على المادة 

في  ر وك   والإستفتاء  والإحصاء  التطبيع   : ث ث  مراحل  بتحديد  والمتمثلة  الدولة 

وغيرها من المناطق المتنازع عليها  وتبدأ الحكومة  ثر تشكيلها في  تخاذ الخطوات  

ال زمة لإعراءات التطبيع بما فيها  عادة الأقضية والنواحي التابعة لكر وك في الأ ل  

 2007ي 7ي31حيث تبدأ مرحلة الإحصاء فيها في    2007ي3ي29ذه المرحلة في  وتنتهي ه 

في   الإستفتاء  وهي  الأخيرة  المرحلة  شكلت  هكذا  و  .(27)((2007ي11ي15وتتن  ف د 

( من دستور عمهورية العراق"  وهي لجنة  140الحكومة العراقية "لجنة تنفيذ المادة )

  48( عدد )م ر  ي46شكلت بموعب الامر الديوا ي المرقن )تدستورية تنفيذية وزارية  

في  1373ي واعضائها؛    2006ي8ي 9(  اللجنة  رئيس  تسمية  ا ط قا وذلك  متضمنا 

) من  المادة  )58تنفيذ  والمادة  الا ت الية  للمرحلة  الدولة  ادارة  قا و   من  ممن 140(   )

العمراق ومن الجدير بالاشارة الى ا  اختصاص هذه اللجنة مؤطرة   ؛دسمتور عمهورية 

في حدود "المناطق المتنازع عليها" فيما بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة  

العراق  وهي المناطق الكوردستا ية التي ت ع خارج  دارة الإقلين  –اقلين  وردستا 

والم السابق  النظام  لممارسات  تعرضت  التي  المناطق  بالتغيير  و))هي  تمثلة 

التعريب وتغيير الوضع السكا ي من خ ل ترحيل و في وتهجير    الديموغرافي وسياسة

و ادرة   مكا هن  آخرين  أفراد  وتوطين  قسرية  سكناهن  هجرة  أما ن  من  الأفراد 

الأم ك والأراضي والاستم ك و طفاء الح وق التصرفية وحرما هن من العمل من 

المناطق بغية تح يق  خ ل تصحيح ال ومية أو من خ ل الت عب بالحدود الإدارية لتلك

أهداف سياسية  ا  يبغيها النظام السابق  والفترة ال ا و ية التي تعمل عليها المادة 

تاريخ    "140" من  تنحصر  عليها  المتنازع   يسا    9ولغاية    1968تموز    17للمناطق 

الوطني برئاسة     ما  .(28)((2003 بر امج حكومة الائت ف  الن طة الأولى من  تطرقت 

( بتاريخ  الثا ية(  المالكي  )حكومة  المالكي  )2010ي 12ي22 وري  المادة  الى  عبر 140(   )

تفعيل  افة مواد وبنود الدستور ومتابعة عمل اللجا  المختلفة وفق أحكام الدستور 

  الا ا ه عمليا وبعد بدء مهام التشكيلة الوزارية  تن تغيير أعضاء (140)وخا ة المادة  
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الذي  ا  يترأس منظمة   "هادي العامري"(  وأ بح  140اللجنة العليا لتطبيق المادة )

قام بتغيير عمل هذه اللجنة  أي  قد  بدر في ذلك الوقت رئيساً للجنة؛  لا أ  العامري  

بتعويض   الخا ة  والتعليمات  والشروط  المعايير  من وسط وعنوب  عميع  المتضررين 

( قضية من متضرري النظام السابق في  قلين  وردستا   519العراق  ومنع تعويض )

الذين  ا وا  الوزراء  التي  ا  يشرف عليها ساب اً  الفرعية  اللجا   بالإضافة  لى  لغاء 

أعضاء في اللجنة وتحويلها  لى أقسام   ذلك أقدم من عا ب واحد على  غ ق اللجنة 

قبل  الم اللجنة  عميع موظفي  أربيل  وفصل  محافظة  )المحاسبةيالتدقيق( في  الية 

ولن يبق أية    ا تهاء ع ودهن و  ل عميع البيا ات والمعلومات والملفات الى بغداد؛

      حيات ل عضاء الكورد في اللجنة و ذلك ممثل حكومة  قلين  وردستا  والأعضاء 

لهكذا  و اللجنة  عمل  مسار  عام  بشكل  المادة  غيّر  تعويض ر ّ و؛  (140)تنفيذ  على  ز 

المتضررين في وسط العراق وعنوبه بدلًا من استكمال مرحلة التطبيع في المناطق 

عليها المشكلة(  المتنازع  حكومة    .(29) بالتحديد  )أ ل  مرحلة  عاءت  حيدر  " وعندما 

)"العبادي المادة  )140   وقشت  الف رة  في  هذه 18(  لبر امج  الرابع  المحور  من   )

الحكومة  بهدف ضما   يجاد حل مناسب للمناطق المتنازع عليها بما لا يخل بالسلن  

المكو ات المناطق  وحماية عميع  بين أهالي هذه  ورغن ذلك فا ه لن   ؛والاست رار 

رئيسا  الحكومة   أي منصب في  العامري دو   وب ي  للجنة   تجديد  او  تغيير  اي  يطرأ 

اتخاذ أي خطوات لحل المشا ل وتنفيذ ال رارات   للجنة  والاسوء من ذلك رغن عدم 

الجيش   قوات  دولي  مخطط  في  طار  العبادي  أمر  عليها   المتنازع  المناطق  في 

الحشد   وميليشيات  في العراقي  عليها  المتنازع  المناطق  للدخول  لى  الشعبي 

أ2017ي10ي16 مما  وارت    المد يين  من  الآلاف  مئات  حرب  كاب  دى  لى  زو   عرائن 

طوزخورماتو الو في  وخا ة  المناطق   تلك  في  الكورد  بحق  الإ سا ية  ضد  جرائن 

است دام   وتن  والتعريب  التهجير  عمليتي  استؤ فت  الإدارية  الناحية  ومن  و ر وك  

الع ود   بإلغاء  المتعلق  ال رار  تنفيذ  ومنع  المنط ة  الوافدين  لى  العرب  من  مزيد 

. بالاضافة الى ذلك  فا  الحكومة التي تلت  الزراعية و عادتها لأ حابها الكورد الأ ليين 

( من  8هي الاخرى في البند )  تتحدث  ("مصطفى الكاظمي "العبادي )مرحلة حكومة  
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احترام   العال ة مع حكومة  قلين  وردستا  على أساس  المشا ل  بر امجها عن حل 

لتح يق المصالح العليا للب د وتوحيد الجهود في عميع   راتفاقاتهما في اطار الدستو

ولكن للأسف عام  المجالات   أي   بشكل  اتخاذ  يتن  المادة عملية  خطوات    ةلن  لتنفيذ 

وفي مخض هذا الصراع وبناء على طلب من مجلس النواب العراقي بكتابه    .(30)"140"

)ش.ل المؤرخ  7583ي 1ي9يالعدد  العليا   2019ي7ي15(  الاتحادية  المحكمة  الى  الموعه 

( من الدستور العراقي النافذ من حيث سريا ها من عدمه  140بشأ  تفسير المادة )

))لمدى    :بالاتفاق  ص على أ ه  قراراً   2019ي 7ي28المحكمة الاتحادية العليا في  أ درت  

( من دستور 140التمدقيق والمداولمة ممن المحكممة الاتحاديمة العليما  وعمد أ  الممادة )

ا اطت بالسلطة التنفيذية أتخاذ الخطوات ال زمة لإ ممال    2005عمهورية العراق لسنة  

( ممن قما و  ادارة الدولة العراقيمة للمرحلة الا ت اليمة بمكمل 58تنفيذ متطلبمات الممادة )

لا  والتمي  لأ  ف راتهما  استناداً  )زالمت  مافمذة  الممادة  وذلك 143حكمام  الدسمتور  ممن   )

التمي أوردتهما الممادة ) المى تح يمق العدالمة في 58لتح يمق الاهمداف  التمي ترممي   )

المناطق التي تعرضت الى تغيمر الوضع السكا ي ممن خم ل الترحيمل والنفمي والمهمجمرة 

فمي المرسموممة  الخطموات  وفمق  علمى  وذلمك  والتوطين  )  ال سرية  ( 58الممادة 

المذ ورة آ فاً وحيث أ  هذه الخطوات لن تستكمل  بل أ  ال سمن منمهما لمن يتخذ  

( من الدستور مطلوباً وواعمب التنفيمذ  140فيب مى المهمدف ممن وضع وتشريع المادة )

أما الموعد المحدد فيها فأ مه قمد وضمع لأممور تنظيميمة وحمث المعنيين ؛  ممن الكافة

تنفي  المحكممة  على  قمررت  عليمه  وبنماء  همدفها.  وتح يمق  عوهرها  تمس  ولا  ذها 

( الممادة  ب ماء سمريما   العليما  الوقت 140الاتحاديمة  العراق في  ( من دستور عمهورية 

الخطوات   الهمدف من تشريعها على وفق  تنفيذ مستلزماتها وتح يق  الحاضر ولحين 

 در   ؛ولة العراقية للمرحلة الا ت الية( من قا و  ادارة الد 58المرسومة في المادة )

قضت بإب اء    قد   وهذا يدل على ا  هذه المحكمة   .(31)((2019ي7ي28يال رار بالاتفاق ف 

( المادة  مستلزماتها  140سريا   تنفيذ  ولحين  الحاضر  الوقت  في  المفعول  (  افذة 

( المادة  في  المرسومة  الخطوات  وفق  على  تشريعها  من  الهدف  من 58وتح يق   )

قما و  ادارة الدولة العراقيمة للمرحلة الا ت اليمة  وا  الهدف من وضع وتشريع هذه 
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مطلوبا وواعب التنفيذ؛ ولكن يبدو واضحا با  الممارسة العملية تؤ د  يب ى  المادة  

خرقا فاضحا لها عبر تنصل الحكومات العراقية المتعاقبة في تنفيذ هذه المادة وخرق  

اي  يتن  لن  ولكن  بتنفيذها  مرة  تنادي في  ل  التي  ذاتها  بحد  لبرامجها  ايضا  فاضح 

تنص بوضو  على رفع المظالن التي   تطبيق او تجسيد عملي للحلول الدستورية التي 

المناطق   بسكا  هذه  الحكومتين   الكردستا يةلح ت  بين  عليها  المتنازع  )المناطق 

و قلين  وردستا ( الدستوريين و  .الاتحادية  المشرعين  با   يرى  من  هناك 

تاريخياً   الكردستا يين أخطؤا  التعريب   قد  )اي  الكارثة  على حصر هذه  واف وا  عندما 

ال البعثي  النظام  التي سببتها  والتبعيث(  المتمثلة   سابقوالتهجير  الجائرة  وقراراته 

اطار  في  الع ارية  الام ك  ومصادرة  لمناطق  وردستا ية  السكا ي  الوضع  بتغيير 

من قا و  ادارة   (58)من الدستور العراقي النافذ المعتمدة على المادة    (140)المادة  

الث ث   المراحل  بتحديد  والمتمثلة  ف راتها  بكل  العراقية  والاحصاء  )الدولة  التطبيع 

الاقلين  (والاستفتاء من  المست طعة  المناطق  من  وغيرها  من    في  ر وك  و ا  

ذا  ولكن ه  بشكل عملي لارعاع الحق الى  صابه     تطبق تدريجياً  أ المفروض دستورياً 

ا ً   ا ه  حيث  الا    الى  يتن  اغتصبت    لن  اراضي  على  الاستفتاء  اعراء  المجحف  من 

"المناطق المتنازع عليها"  تها بمواست طعت وا سلخت من  وردستا   وبدلا من تسمي 

فا ه  ا  من الادق تسميتها بم"المناطق المستعربة او المست طعة"  ولكن الصياغة  

أ  الحالية الاوراق  قد  خلط  الى  النصدى  في  هذه  عملياً   والابهام  تدوين  ا   حيث    

ابسط   مع  يتعارض  المرحلين العبارات  من  الضحايا  ح وق  ومنها  الا سا   ح وق 

حتى اليوم يعيشو  حياة النازحين او ال عئين؛   أغلبهنيزال    الذين ما  والمشردين قسراً 

المادة   العراقية    (140)وهكذا فا   الا ظمة  التي سببتها  المشكلة  لن تكشف حجن 

المتعاقبة لمناطق خربت وحرقت وسلخت من عسد الاقلين ورحّل مواطنوها ب وة 

عن ذلك فا  الت يد    فضً  هذا    ؛ال رارات الجائرة لغرض تحجين الا ثرية الكوردستا ية

المادة غير هذه  " الواردة في  2007 ا و  الأول    31أقصاها  في مدة    بمسميات "...

دقي ة وغير قابلة للتح يق العملي ) ما حصل ولن تتح ق الى الا ( بالم ار ة مع حجن  

عن تطبيق سياسة التطهير العرقي والتعريب والترحيل ال سري التي   الاضرار الناتجة 
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الزمن وبطرق مختلفة  ثير الرغ  .(32)ةدامت لع ود من  -ن من ذلك   حن  رى  وعلى 

الصياغ  -بإيجاز المادة  بأ   في  الواردة  الحالية  النافذ   (140)ة  العراقي  الدستور  من 

ما اذا    موف ة وايجابيةمن قا و  ادارة الدولة العراقية هي    (58)لى المادة   دة  ستن الم

ولّد    -الناحية التطبي ية-من    ولكن ما يجري عليه الامور   لها  ارتبطت بالتنفيذ الفعلي

حجن ضخامة  واعطى  ورة مع دة لحل هذه المسالة  فبالرغن من    بالإحباطشعورا  

 علياً فاضراراها الإ سا ية على مجمل من تعنيهن ال ضية  الا ا ه  وا عكاسالمشكلة 

السلطة  ت لن   قبل  من  الشفوية  والوعود  والتسويف  المماطلة  سوى  هناك  كن 

  البنود الدستورية متطلبات هذه    طبيقعليها الشروع في ت  التنفيذية التي  ا  لزاماً 

  وهذا في الوقت المحدد للتنفيذتنفيذها  ال زمة لالكافي ببذل العناية    والاهتمام

الى خلق شعور بعدم الث ة لدى شعب  وردستا  العراق  وبالتالي عدم خدمة  أدى  ما  

لا التي  الدستورية  الحلول  تجاهل  بسبب  مست ب   برمته  العراق  تنتهي    است رار 

  حيتها بمرور الزمن ) ما ا دت ذلك المحكمة الاتحادية العليا( وتب ى واعبة التنفيذ 

ب ال ح ة  العراقية  الحكومات  الاسمىضرورة  على  اهل  ال ا و   البلد    احترام  في 

( من الدستور العراقي 136شكالية المادة ) إبأما فيما يتعلق      .له  والمحكمة الاعلى

" والمرتبطة بمجلس النواب  هيئة دعاوى الملكية"موا لة  والتي اشارت الى    النافذ

بو فها هيئة مست لة بالتنسيق مع السلطة ال ضائية والاعهزة التنفيذية  العراقي  

قا و  خاص سمي بم"قا و     في البداية تطبي اً لهذه المادة  درفا ه  وف ا لل ا و ؛ 

بهدف ضما  ح وق المواطنين    وذلك  (33) "2010( لسنة 13هيئة دعاوى الملكية رقن )

ورغن    لل ا و  وبغية حماية المال العام والحفاظ عليه.الذين ا تزعت ع اراتهن خ فاً  

   2013في عام    المحكمة الاتحادية العليا  يل هذا ال ا و  من قبلعطف د تن ت   ذلك

التي تؤ د    العراقيين    الدستور العراقي النافذ(  14المادة )مؤ دة مخالفتها  حكام  

الجنس او العرق أو ال ومية أو الأ ل أو     متساوو  أمام ال ا و  دو  تمييز بسبب

  اللو  أو الدين أو المذهب أو المعت د أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاعتماعي

التي تنص ا  لكل فرد الحق في    يعامل معاملة عادلة    "ي سادسا19"المادة  و ذا  

( لسنة  13ا  قا و  هيئة دعاوى الملكية رقن )وحري بالذ ر    .(34) ةفي الإعراءات ال ضائي 
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)ي  2010 المادة  متطلبات  أ   وحيث  الا ت الية   العدالة  مؤسسات  من  من 136عدّ   )

لن الملكية المتضررين  لوعود العديد من أ حاب ح وق   ظرا  متوافرة  هي  الدستور  

المادة عدم تطبيق  اطار  المناطق المتنازع عليها في  في  يتن تعويضهن الى حد الا   

 - في رأينا    -المحكمة الاتحادية العليا هذا يخالف  لذلك فا  قرار     ( من الدستور140)

الملكية  الدستور   دعاوى  هيئة  لوعود  الحاعة  استمرار  بسبب  ذاته  بحد  في  النافذ 

  لذلك  هذه  وا  الغاءها سوف يؤدي الى ضياع ح وق الملكيةالمناطق المتنازع عليها  

قا و ي بديل  ايجاد  والتحرك  حو  النظر  اعادة  الى  ماسة  بحاعة  الامر  هذا  أو    فا  

 ال لتسوية هذه ال ضية الشائكة. دستوري فعّ 

 الخاتمة 

طر    ذلك  البعض من الاستنتاعات و   يجازل د تو لنا في النتيجة النهائية للبحث الى  

موضّح  هو  ال ضية   ما  هذه  معالجة  بمحاولات  الصلة  ذات  الم ترحات  من  البعض 

 - في الآتي: ختصاربإ

 -:الاستنتاعاتأولًا: 

الملكية  العامة    الدستوريةالصياغة  ا    -1 )  ضمن تندرج  لحق  ال ا و   23المادة  من   )

النافذ؛ العراقي  أقر مادة  الهذه  أ   حيث    الدستوري  بحق    الأ ل  تقد  يتعلق  فيما 

هذه  زع    ىاستثن في الوقت  فسه    وم دس لايمكن المساس به  حق  بكو هالملكية  

ورغن ذلك ف د    وتعويضات عادلة؛لمصلحة العامة وبشروط  في حدود اف ط    الملكية

في    الملكية الع ارية  ح وق  منازعات  معينة تخصمواقع اشكاليات  وردت في بعض ال

الدستور(  136و)(  140)  تين الماد  اطار عدم تطبيق تحدياتهي  و   من هذا    عدية  تعد 

منذ  دور هذا الدستور    من قبل الحكومة الاتحادية في بغدادحلها عملياً   استعصي

المناطق المتنازع   الملكية لسكا ح وق  تسوية منازعات    والتي تخص  2005في عام  

  .عليها

حماية     من ايجابياً موقفه  ادي قد عزز  عش يه الدستوري والب ا  ال ضاء العراقي و -2

عواز  زع   عدم  على  وأ د  الملكية  بتعويض  حق  حق  يكو    عادلالملكية  لا  وا  

النافذة   الدستورية  والأحكام  يتطابق  الموقف  وهذا  العامة  المصلحة  لم تضيات 
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في  الاقتصادية  الح وق  باب  في  الواردة  للأفراد  الاقتصادية  بالح وق  المتعل ة 

العراقال النافذدستور  ال ضائية  ي  السوابق  ال ا و ي  قد    وبهذا فا   ح  ت الأمن 

ورغن ذلك ؛  العراقي النافذ  ( من الدستور 23في اطار المادة )والاقتصادي للمواطن  

( من  140المادة )تطبيق بنود اطار  يب ى مح  للتحديات في بحد ذاته ال ضاء هذا فا  

المحكمة  حيث قضت  العملي؛  بحاعة الى التطبيق  الدستور التي ب يت وتب ى  هذا  

سريا   العليا  الاتحادية مستلزماتها   هذه  بإب اء  تنفيذ  لحين  المفعول  المادة  افذة 

من   الهدف  عليه  تشريعهاوتح يق  النصوص     الى  وال رارات  الدستورية  استنادا 

الملكية حق دائمي لايتأثر المتعل ة   ال ضائية فا  حق  المشا ل  الأزما  وا   بمرور 

الحق مهما طالت عليها لا تس ط هذا  المتنازع  المناطق  الملكية في    عليه   بدعاوى 

 الازما . 

في اطار تعطيل  المحكمة الاتحادية العليا  من  ا  تعطيل هيئة دعاوى الملكية ب رار    -3

( من الدستور  136تخالف بنود المادة )  2010( لسنة  13قا و  هيئة دعاوى الملكية رقن )

  حيث ا  هذه الهيئة تعدّ من مؤسسات العدالة الا ت الية في العراق  بحد ذاته  النافذ

 ( المادة  أ  متطلبات  أ حاب    ذه( ه136وحيث  العديد من  لوعود  حالياً  ظرا  متوافرة 

المناطق المتنازع عليها ح وق الملكية المتضررين لن يتن تعويضهن الى حد الا  في  

وهن بحاعة ماسة لوعود مثل تلك  ( من الدستور  140في اطار عدم تطبيق المادة )

  لذلك فا  قرار  هذهوا  الغاءها سوف يؤدي الى ضياع ح وق أ حاب الملكية     الهيئة

الى تعطيل    عملياً   قد أدى بإلغاء هذا ال ا و  او هذه الهيئة    المحكمة الاتحادية العليا

 أيضاً.  ( الدستور العراقي النافذ136المادة )

 -: ترحاتمالثا ياً: 

المادة   .1 في  الواردة  الحالية  الصياغة  النافذ هي   (140)أ   العراقي  الدستور  من 

الفعلي     ناسبةم بالتنفيذ  ارتبطت  ما  من  اذا  الامور  عليه  يجري  ما  الناحية  -ولكن 

واعطى  ورة وبعدم الث ة لدى من تعنيهن ال ضية    بالاحباطولّد شعورا    -التطبي ية

من   فبالرغن  المسالة   هذه  لحل  اضراراها ضخامة  مع دة  وأ عكاس  المشكلة  حجن 

مجمل   على  عليهاالإ سا ية  المتنازع  المناطق  هناك سوى سكا   تكن  لن  ا ه  الا    
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التنفيذية   السلطات  قبل  من  الشفوية  والوعود  والتسويف  )الحكومات(  المماطلة 

بخرقها الفاضح لبرامجها بحد ذاتها التي تنادي في  ل مرة بتنفيذها والتي المتعاقبة  

في تطبيق متطلبات هذه المادة والأهتمام الكافي الح ي ي   ا  لزاما عليها الشروع  

وف ما هو منصوص عليه   في الوقت المحدد للتنفيذببذل العناية ال زمة لتنفيذها  

الى عدم خدمة است رار العراق    يديؤقد  الحالي    ولكن الواقع  في النص الدستوري

ينتهي   حيته بمرور    الذي لا   برمته مست ب  اذا ما استمر تجاهل الحل الدستوري

العليا( و  التنفيذ على مطلوباً  ب ى  يالزمن ) ما ا دت ذلك المحكمة الاتحادية  واعب 

بغداد   اهل   في  الاتحادية  البلد  الحكومة  في  الاسمى  ال ا و   احترام  بضرورة 

   .والمحكمة الاعلى له

العليا .2 الاتحادية  المحكمة  قرار  الملكية  بتعطيل    ا   دعاوى  المناطق هيئة  في 

( من  136المادة )المتنازع عليها لا يمكن الطعن بها رغن مخالفته الواضحة لبنود  ص  

هذا الامر بحاعة ماسة الى اعادة النظر والتحرك  حو ايجاد بديل قا و ي    الا ا   الدستور

الشائكةآخر   ال ضية  هذه  لتسوية  حاعة    فعال  استمرار  أ حاب بسبب  من  الكثيرين 

عليها   المتنازع  المناطق  في  الملكية  اللوعود  ح وق  تلك  من   هيئة مثل  تعدّ  التي 

يهن واعادة الح وق الى ا حابها  دعاو لحسن    مؤسسات العدالة الا ت الية في العراق

 المتضررين

النصوص  بخا ة المزيد من الابحاث والدراسات ال  تر  ل وساط الا اديمية باعراء  .3

الدستور   أوردها  النافذالتي  اطار    العراقي   أ ثر البحث  و(  136( و)140المادتين )في 

في سبيل تناسباً  التو ل الى بدائل ا ثر    بغية  ةلحد اللحظ  امهطبي تعدم  في اسباب  

الملكية  أ حاب  تفادياً لضياع ح وق    في اقرب وقت ممكن ة الدستورية  معالج تح يق ال

 .في المناطق المتنازعة عليها

 المصادر والمراعع 

 - :الكتبأولًا: 

الخا ة الملكية  وال ا و ية في حق  الدستورية  الحماية  الصواف   فالح  دراسة    -  رام 

 . 2011  1عمّا   ط -م ار ة  منشورات دار زهرا  
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الرقابة   العبدالرحمن   عادل  النهضة عواهر  دار  التشريعي   الإغفال  على  الدستورية 

 . 2016  ال اهرة -العربية

بين  التشريع  العبودي   غي    سلما   عثما   ود.  البهادلي  هاشن  خلف  رافد  د. 

 . 2012  2  بيروت  ط والصياغة الصناعة

دراسة   -حجية أحكام المحكمة الاتحادية العليا وأثرها الملزم   سالن روضا  الموسوي

 .2017  1بغداد  ط -تطبي ية م ار ة  منشورات مكتبة  با 

عبد الحميد عكيل العواك  الضما ات الدستورية لحق الملكية والسكن  منشورات  د.  

 . 2022  (TDAمنظمة اليوم التالي لدعن الا ت ال الديم راطي في سوريا )

  ال اهرة -علي الصاوي  ال اموس البرلما ي العربي  الهيئة المصرية العامة للكتابد.  

2003 . 

العينية د.   العينية الا لية  الح وق  محمد طه البشير ود. غني حسو  طه  الح وق 

 . 1982  عامعة المو ل -الطبيعية  دار الكتب والطباعة

المجلد  الموسوعة الف هية الكويتية        الكويت  -وزارة الأوقاف والشئو  الإس مية

(39)  1983. 

 - :الداخليةالمواثيق الدولية والتشريعات ثا ياً: 

 .1948الاع   العالمي لح وق الا سا  عام 

عام   الصادر  العنصري  التمييز  لل ضاء على  الدولية  حيز   1965الاتفاقية  والتي دخلت 

 .1969النفاذ في عام 

اتفاقية عنيف الرابعة بشأ  حماية الأشخاص المد يين في وقت الحرب المؤرخة في 

 . 1949آب   12

بغداد  -  مطبوعات مجلس النواب العراقي2005دستور عمهورية العراق الصادر عام  

2005 . 

لسنة   الا ت الية  للمرحلة  العراقية  الدولة  ادارة  العراقية    الوقائع    2004قا و  

 . 2003-12- 31(  بغداد  3981)العدد

https://www.muslim-library.com/books-author/?author_id=2249&lang=Arabic
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( رقن  العراقي  المد ي  لسنة  40ال ا و    )1951( العدد  العراقية   الوقائع    3015   )

 . 1951-09- 08بغداد  

 . 2010ي 03ي 09(  بغداد  4147  الوقائع العراقية  العدد )الملكيةقا و  هيئة دعاوى 

  2005ي2ي9( بتاريخ  15("  رقن )58الديوا ي الخاص بم"اللجنة العليا لتنفيذ المادة )  الأمر

 . 2005ي3ي3(  بغداد  3995العراقية  العدد ) الوقائع 

 - :الدورياتاً: ثالث 

ال ضائي للدستور  مجلة المح ق الحلي   التعديل  النبي الشكري   علي يوسف عبد 

 .2015  (3(  العدد )7للعلوم ال ا و ية والسياسية  المجلد )

العراقي   ال ضاء  أحكام  ضوء  في  الخا ة  الملكية  حماية  الموسوي   روضا   سالن 

  متا  المحور: دراسات وابحاث قا و ية   5ي    2ي    2020  -  6483العدد:  -الحوار المتمد 

 على العنوا  الالكترو ي الاتي:

<https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=664566> 

accessed on 11-11-2023. 

 - :السوابق ال ضائيةاً: رابع

رقن   العليا  الاتحادية  المحكمة  الموقع  2008ي 1ي 8في    2007ي35قرار  على  المتا     

الاتي: العليا  الاتحادية  للمحكمة  الرسمي     الالكترو ي 

-09-> accessed on 04ar.php#searchkrar-https://www.iraqfsc.iq/index<

2023. 

رقن   العليا  الاتحادية  المحكمة  على 2009ي5ي26في    2008ياتحاديةي31قرار  المتا     

الاتي:  العليا  الاتحادية  للمحكمة  الرسمي  الالكترو ي    الموقع 

-09-> accessed on 04ar.php#searchkrar-https://www.iraqfsc.iq/index<

2023. 

  المتا  على 2020ي 1ي20في    2019ياتحاديةي108قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقن  

الاتي:  العليا  الاتحادية  للمحكمة  الرسمي  الالكترو ي    الموقع 

https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=6483
https://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=200
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=664566
https://www.iraqfsc.iq/index-ar.php#searchkrar
https://www.iraqfsc.iq/index-ar.php#searchkrar
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-09-> accessed on 11ar.php#searchkrar-https://www.iraqfsc.iq/index<

2023. 

  المتا  على  2011ي 1ي18في    2010ياتحاديةي88قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقن  

الاتي:  العليا  الاتحادية  للمحكمة  الرسمي  الالكترو ي    الموقع 

-01-> accessed on 03https://www.iraqfsc.iq/krarid/88_fed_2010.pdf<

2024. 

العدد:  قرار   العليا   الاتحادية  اتحاديةي71المحكمة  العنوا   2019ي  على  متا   بغداد     

 الالكترو ي الاتي: 

-11-accessed on 11 >https://www.iraqfsc.iq/krarid/71_fed_2019.pdf<

2023. 

بغداد  قرار الهيئة المد ية    - مجلس ال ضاء الأعلى  قرارات محكمة التمييز الاتحادية  

العدد   موسعةي50الموسعة  الموقع 2018ي 4ي16في    2018يمد ية  على  المتا     

   الالكترو ي الاتي:

2023.-10-> accessed on 11services.iq-sjc-https://iraqcas.e< 

بغداد  قرار الهيئة المد ية    - مجلس ال ضاء الأعلى  قرارات محكمة التمييز الاتحادية  

  المتا  على الموقع 2019ي5ي 20في  2019يهيئة مد ية موسعةي134الموسعة العدد 

 الالكترو ي الاتي: 

2023.-11-> accessed on 11services.iq-sjc-https://iraqcas.e< 

 2013ياتحاديةي114بغداد  العدد    -مجلس ال ضاء الأعلى  قرار محكمة التمييز الاتحادية  

الاتي: 2013- 12-4في   الالكترو ي  الموقع  على  المتا      

-12-> accessed on 11https://iraqfsc.iq/krarid/114_fed_2013.pdf<

2023. 

 -:المصادر الالكترو يةاً: خامس

https://www.iraqfsc.iq/index-ar.php#searchkrar
https://www.iraqfsc.iq/krarid/88_fed_2010.pdf
https://www.iraqfsc.iq/krarid/71_fed_2019.pdf
https://iraqcas.e-sjc-services.iq/
https://iraqcas.e-sjc-services.iq/
https://iraqfsc.iq/krarid/114_fed_2013.pdf
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من ع وي  لى الكاظمي.. عدم تنفيذ    140حكومة اقلين  وردستا  العراق  المادة  

متوا ل    دستوري  على  2023 آذار 29وا تهاك  المتا   والمعلومات   الإع م  دائرة    

 الموقع الالكترو ي الرسمي حكومة اقلين  وردستا  الآتي: 

-press-and-ar/activities/news-https://gov.krd/dmi<

releases/2023/march/تنفيذ-عدم-الكاظمي- لى- ع وي-من -140-المادة -

 accessed on 12 <-11-.2023متوا لي - دستوري-ا تهاكو

العراقي  النواب  مجلس  الملكية   دعاوى  الالكترو ي   هيئة  الموقع  على  المتا  

 الاتي:  هيئة دعاوى الملكيةالرسمي ل

<https://pcc.iq يمن - حني> accessed on 03-01-2024. 

المادة    محمد شيخ ومراحل ولادة  تحليل  140عثما   قضية  ر وك  المر د:  موقع    

والعالن    المنط ة  في  الالكترو ي     10/02/2022السياسات  الموقع  على  المتا  

 الاتي:

https://marsaddaily.com/Article_Detail.aspx?authorid=44&Articleid<

2023.-11-accessed 12> =104 

 موقع الناس موذعأ     140شمال عادل سلين  حين يعطينا الخطأ درسأ قاسيأ... مادة  

الالكترو ي:2008ي  6ي 27الالكترو ي    العنوا   على  متا     -www.al<

2023.-11-> accessed on 15nnas.com/ARTICLE/Shamal/27krkuk.htm 

( من دستور عمهورية العراق"   140الموقع الرسمي الالكترو ي لم"لجنة تنفيذ المادة )

 المتا  على العنوا  الاتي: 

2023.-11-> accessed on 11www.com140.com< 

 

 الهوامش 

 
- 31ص ص،  1983(،  39المجلد )الموسوعة الفقهية الكويتية،    الكويت،    -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  )1(

32. 

https://gov.krd/dmi-ar/activities/news-and-press-releases/2023/march/المادة-140-من-علاوي-إلى-الكاظمي-عدم-تنفيذ-وانتهاك-دستوري-متواصل/
https://gov.krd/dmi-ar/activities/news-and-press-releases/2023/march/المادة-140-من-علاوي-إلى-الكاظمي-عدم-تنفيذ-وانتهاك-دستوري-متواصل/
https://gov.krd/dmi-ar/activities/news-and-press-releases/2023/march/المادة-140-من-علاوي-إلى-الكاظمي-عدم-تنفيذ-وانتهاك-دستوري-متواصل/
https://pcc.iq/من-نحن/
https://marsaddaily.com/Author.aspx?authorid=44
https://marsaddaily.com/Article_Detail.aspx?authorid=44&Articleid=104
https://marsaddaily.com/Article_Detail.aspx?authorid=44&Articleid=104
http://www.al-nnas.com/ARTICLE/Shamal/index.htm
http://www.al-nnas.com/ARTICLE/Shamal/27krkuk.htm
http://www.al-nnas.com/ARTICLE/Shamal/27krkuk.htm
http://www.com140.com/
https://www.muslim-library.com/books-author/?author_id=2249&lang=Arabic
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العينية الطبيعية، دار الكتب   )2( العينية الاصلية، الحقوق  البشير ود. غني حسون طه، الحقوق  د. محمد طه 

 .42، ص1982جامعة الموصل،  -والطباعة

-08(، بغداد،  3015، الوقائع العراقية، العدد )1951( لسنة  40القانون المدني العراقي رقم )يراجع نصوص    )3(

90-1951. 

 .1948الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام   )4(

 . 1969والتي دخلت حيز النفاذ في عام  1965الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري الصادر عام  )5(

 . 1949آب  12اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في  )6(

د. عبد الحميد عكيل العواك، الضمانات الدستورية لحق الملكية والسكن، منشورات منظمة اليوم التالي    )7(

 . 62-61وص ص 55-53، ص ص2022(، TDAلدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا )

دراسة مقارنة، منشورات دار    -إكرام فالح الصواف، الحماية الدستورية والقانونية في حق الملكية الخاصة  )8(

وينظر أيضا: سالم روضان الموسوي، حماية الملكية الخاصة في ضوء أحكام ؛  47، ص2011،  1عمّان، ط  -زهران

، متاح على المحور: دراسات وابحاث قانونية،  5/    2/    2020  -  6483العدد:  -الحوار المتمدنالقضاء العراقي،  

 العنوان الالكتروني الاتي:

2023.-11-> accessed on 11aid=664566?https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp< 

 .2005بغداد، -، مطبوعات مجلس النواب العراقي2005دستور جمهورية العراق الصادر عام  )9(

، 2016القاهرة،    -جواهر عادل العبدالرحمن، الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي، دار النهضة العربية  )10(

 .114ص

الملزم  )11( وأثرها  العليا  الاتحادية  المحكمة  أحكام  الموسوي، حجية  روضان  مقارنة،   -سالم  تطبيقية  دراسة 

 .18ص، 2017،  1بغداد، ط -منشورات مكتبة صباح

 سالم روضان الموسوي، حماية الملكية الخاصة ...، مصدر الكتروني سابق. )12(

 سابق.اللكتروني الامصدر ال )13(

الاتحادية    )14( التمييز  محكمة  قرارات  الأعلى،  القضاء  العدد    -مجلس  الموسعة  المدنية  الهيئة  قرار  بغداد، 

 الموقع الالكتروني الاتي:، المتاح على 16/4/2018في  2018/مدنية موسعة/50

2023.-10-> accessed on 11services.iq-sjc-https://iraqcas.e< 

الاتحادية    )15( التمييز  محكمة  قرارات  الأعلى،  القضاء  العدد    -مجلس  الموسعة  المدنية  الهيئة  قرار  بغداد، 

 ، المتاح على الموقع الالكتروني الاتي:20/5/2019في   2019/هيئة مدنية موسعة/134

2023.-11-> accessed on 11services.iq-sjc-https://iraqcas.e< 

 سالم روضان الموسوي، حماية الملكية الخاصة ...، مصدر الكتروني سابق. )16(

رقم    )17( العليا  الاتحادية  المحكمة  الرسمي 8/1/2008في    35/2007قرار  الالكتروني  الموقع  على  المتاح   ،

>accessed on 04ar.php#searchkrar-https://www.iraqfsc.iq/index <-09-للمحكمة الاتحادية العليا الاتي:  

2023. 

العليا رقم    )18( الاتحادية  المحكمة  الالكتروني  26/5/2009في    2008/اتحادية/31قرار  الموقع  المتاح على   ،

الاتي:   العليا  الاتحادية  للمحكمة  >accessed ar.php#searchkrar-https://www.iraqfsc.iq/index <الرسمي 

on 04-09-2023. 

، المتاح على الموقع الالكتروني  20/1/2020في  2019/اتحادية/108قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم  )19(

>accessed on ar.php#searchkrar-https://www.iraqfsc.iq/index <الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا الاتي: 

11-09-2023. 

https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=6483
https://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=200
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=664566
https://iraqcas.e-sjc-services.iq/
https://iraqcas.e-sjc-services.iq/
https://www.iraqfsc.iq/index-ar.php#searchkrar
https://www.iraqfsc.iq/index-ar.php#searchkrar
https://www.iraqfsc.iq/index-ar.php#searchkrar
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، 2، بيروت، طوالصياغة الصناعةد. رافد خلف هاشم البهادلي ود. عثمان سلمان غيلان العبودي، التشريع بين    )20(

ص2012 للكتاب39،  العامة  المصرية  الهيئة  العربي،  البرلماني  القاموس  الصاوي،  علي  د.  أيضاً:  وينظر  -؛ 

 .165، ص2003لقاهرة، ا

)تنص    )21( العراقية  58المادة  الحكومة  تقوم  أ(   (( على  الإنتقالية  للمرحلة  العراقية  الدولة  إدارة  قانون  من   )

الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه 

السا النظام  ممارسات  سببته  الذي  الظلم  رفع  اجل  من  تدابير  باتخاذ  الوضع  السرعة،  بتغيير  والمتمثلة  بق 

السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم، ومن خلال 

الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل،  

.  1  :على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية  ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم،

فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحل  

بإعادة  معقولة،  فترة  خلال  القيام  الحكومة  على  الأخرى،  القانونية  والإجراءات  العقارية،  الملكية  النزاعات 

. بشأن الافراد  2  .حكومة تعويضهم تعويضا عادلاالمقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على ال 

" المادة  البت في امرهم حسب  " من قانون  10الذين تم نقلهم الى مناطق و اراض معينة، وعلى الحكومة 

تلقي   امكانية  لضمان  او  توطينهم،  اعادة  امكانية  لضمان  العقارية،  الملكية  النزاعات  لحل  العليا  الهيئة 

او امكانية تسلمهم لأراض جديدة من   الدولة،  التي تعويضات من  المحافظة  الدولة قرب مقر اقامتهم في 

. بخصوص الاشخاص الذين  3  .قدموا منها، او امكانية تلقيهم تعويضاً عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق

حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم في الاقاليم 

. اما بخصوص 4والاراضي، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والاراضي. 

ذات الصلة، والسماح للاشخاص المتضررين، بالحق في   تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات 

لقد تلاعب النظام السابق ايضاً بالحدود   -)ب(  .تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون اكراه او ضغط

الادارية وغيرها بغية تحقيق اهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى  

الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالأجمـاع 

مجموعة دراسة   على  لغرض  وبالاجماع  محايد  محكم  بتعيين  القيام  الرئاسة  مجلس  فعلى  التوصيات،  من 

الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس 

لمطلوب.  الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرمـوقة للقيام بالتحكيم ا

المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، الى حين استكمال الاجراءات   -ج(( النهائية للاراضي  تؤجل التسوية 

أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب ان تتم هذة التسوية 

ينظر: قانون إدارة الدولة العراقية    .لاراضيبشكل يتفق مع مباديء العدالة، آخذاً بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك ا

العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة  .. يراجع  ((.2003للمرحلة الإنتقالية لعام   الدولة  ادارة   الوقائع ،  2004قانون 

 . 2003-12-31(، بغداد، 3981العراقية، العدد )

علي يوسف عبد النبي الشكري، التعديل القضائي للدستور، مجلة المحقق الحلي للتفصيل اكثر ينظر:    )22(

 .30-25، ص ص2015(، 3(، العدد )7للعلوم القانونية والسياسية، المجلد )

المرقم    )23( العليا  المتاح على الموقع الالكتروني 18/1/2011في    2010/اتحادية/88قرار المحكمة الاتحادية   ،

>accessed on https://www.iraqfsc.iq/krarid/88_fed_2010.pdf <الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا الاتي:

2024.-01-03 

العراقي،  )24( النواب  الملكية، مجلس  دعاوى  ل  هيئة  الرسمي  الالكتروني  الموقع  على  دعاوى المتاح  هيئة 

 الاتي: الملكية

ttps://pcc.iqh</01-.2024نحن/-من-> accessed on 03 

http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&page=5
https://www.iraqfsc.iq/krarid/88_fed_2010.pdf
https://pcc.iq/من-نحن/
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)25(  ( المادة  الديواني الخاص بـ"اللجنة العليا لتنفيذ  الوقائع9/2/2005( بتاريخ  15)("، رقم  58الأمر  العراقية،    ، 

 .3/3/2005(، بغداد، 3995العدد )

المادة    )26( العراق،  اقليم كوردستان  وانتهاك دستوري   140حكومة  تنفيذ  الكاظمي.. عدم  إلى  من علاوي 

اقليم 2023 آذار 29متواصل،   الرسمي حكومة  الالكتروني  الموقع  المتاح على  والمعلومات،  الإعلام  دائرة   ،

 كوردستان الآتي:

releases/2023/march/-press-and-ar/activities/news-https://gov.krd/dmi<إلى-علاوي - من-140-المادة -

 accessed on 12 <-11-.2023متواصل/- دستوري-وانتهاك-تنفيذ-عدم-لكاظميا

، موقع المرصد: تحليل السياسات في المنطقة  140عثمان، قضية كركوك ومراحل ولادة المادة    محمد شيخ  )27(

 المتاح على الموقع الالكتروني الاتي:، 10/02/2022والعالم، 

2023.-11-> accessed 12authorid=44&Articleid=104?https://marsaddaily.com/Article_Detail.aspx< 

  -الاتية:  والنواحي))المحافظات والاقضية " المناطق كل من حدود المناطق المتنازع عليه" تشمل )28(

" من الدستور وهي: محافظة 140محافظة كركوك المشمولة بالمادة "   المناطق المتنازع عليها في .1

كلار / كفري     جمجمال /   طوز خورماتو / كركوك بكافة اقضيتها ونواحيها بضمنها قضاء داقوق/

 تازة خورماتو.  /

2. " بالمادة  المشمولة  نينوى  محافظة  في  عليها  المتنازع  أقضية 140المناطق  وتشمل  الدستور،  من   "

ونواحي: سنجار و الشيخان والحمدانية و تلكيف ومخمور وكذلك ناحيتي القحطانية )كر عزير( التابعة  

آمره محسوم    / التابعة لقضاء تلعفر؛ وكذلك قضاء عقرة و نواحيه  الى  لقضاء بعاج وزمار  استنادا 

جمهورية   ( من دستور143إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة ) ( من قانون  53الفقرة )أ( من المادة )

                                     العراق.

" من الدستور، وهي: قضاء خانقين  140المشمولة بالمادة " المناطق المتنازع عليها في محافظة ديالى .3

/ السعدية / قضاء المقدادية ونواحيها م قضاء بلدروز من ضمنها ناحية مندلي /    ونواحيها / جلولاء

الموقع الرسمي الالكتروني لـ"لجنة  ينظر:    .قضاء بدرة وناحية جصان / ناحية الميدان / ناحية قوره تو...((

>www.com140.com <        ( من دستور جمهورية العراق"، المتاح على العنوان الاتي: 140تنفيذ المادة )

accessed on 11-11-2023. 

 حكومة اقليم كوردستان العراق، مصدر الكتروني سابق.  )29(

 سابق.اللكتروني الامصدر ال )30(

 ، بغداد، متاح على العنوان الالكتروني الاتي:2019اتحادية// 71المحكمة الاتحادية العليا، العدد: قرار  )31(

2023.-11-accessed on 11 >https://www.iraqfsc.iq/krarid/71_fed_2019.pdf< 

الناس نموذجأ،    140شمال عادل سليم، حين يعطينا الخطأ درسأ قاسيأ... مادة    )32( / 27/6الالكتروني،    موقع 

>accessed on nnas.com/ARTICLE/Shamal/27krkuk.htm-www.al <، متاح على العنوان الالكتروني: 2008

2023.-11-15 

 .03/2010/ 09(، بغداد، 4147، الوقائع العراقية، العدد )الملكيةقانون هيئة دعاوى  )33(

،  2013-12-4في    2013/اتحادية/114بغداد، العدد    -مجلس القضاء الأعلى، قرار محكمة التمييز الاتحادية    )34(

>accessed on 11https://iraqfsc.iq/krarid/114_fed_2013.pdf <-12-المتاح على الموقع الالكتروني الاتي:  

2023. 

https://gov.krd/dmi-ar/activities/news-and-press-releases/2023/march/المادة-140-من-علاوي-إلى-الكاظمي-عدم-تنفيذ-وانتهاك-دستوري-متواصل/
https://gov.krd/dmi-ar/activities/news-and-press-releases/2023/march/المادة-140-من-علاوي-إلى-الكاظمي-عدم-تنفيذ-وانتهاك-دستوري-متواصل/
https://marsaddaily.com/Author.aspx?authorid=44
https://marsaddaily.com/Article_Detail.aspx?authorid=44&Articleid=104
http://www.com140.com/
https://www.iraqfsc.iq/krarid/71_fed_2019.pdf
http://www.al-nnas.com/ARTICLE/Shamal/index.htm
http://www.al-nnas.com/ARTICLE/Shamal/27krkuk.htm
https://iraqfsc.iq/krarid/114_fed_2013.pdf

